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نتيجةً للتطور الحاصل في العلاقات التجارية الدولية والتغييرات التي طرأت عليها  :صلخستالم
ا إذ تنوعت وتعددت الأنماط للعقود الدولية ، وأن الخصخصة المصرفية التي يكون طرفه

مستثمراً أجنبياً لها طابع خاص ولم يعد لقواعد الإسناد التقليدية أن تتماشى مع هذا التطور ، لذا 
أصبح من الضروري البحث عن قواعد تسأير هذا التطور الذي لحق العقود الدولية بشكل عام 
وعقود الخصخصة المصرفية ذات الطرف الأجنبي بشكل خاص ،ونظرية الأداء المميز من 

يات الحديثة في مجال إسناد العقود الدولية الخاصة فهي ظهرت لتضع تصوراً مختلفاُ النظر 
لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية والاوثق صلةً بها ، بعيداً عن قواعد الإسناد 

نون التقليدية ، فهو يعد من ضوابط الإسناد الإحتياطية التي من الممكن اللجوء اليها لتحديد القا
الذي يحكم العقد إذا ما غابت إرادة الأطراف عن تحديده ، وسوف نبين فحوى النظرية أيضاً ، 
كما نبحث في إتجاهات آخرى لتحديد القانون الواجب التطبيق على الخصخصة المصرفية 

من القواعد الآمرة ، التي ( الموضوعية)بإعتبارها عقود لها خصوصيتها، وتعد هذه القواعد 
ى القاضي الذي عرض النزاع عليه أن يتحرى عنها عند تسوية النزاع لأنها من القواعد يتوجب عل

ذات التطبيق الضروري ، إذ أن لها الأولوية في التطبيق على قواعد الإسناد لكن بشرط أن 
 الخصخصة، القانون، التطبيق. الكلمات المفتاحية: يكون لها صلةً وثيقةً بالعقد موضوع النزاع .

Abstract 
     As a result of the development that has taken place in international 
trade relations and the changes that have occurred in them, as the 
international contracts have varied and patterns, and that banking 
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privatization, in which the party is a foreign investor, has a special 
character and the traditional rules of attribution are no longer in line 
with this development, so it has become necessary to search for rules 
to accommodate this development What followed international contracts 
in general and banking privatization contracts with a foreign party in 
particular, and the theory of distinguished performance is one of the 
modern theories in the field of attribution of private international 
contracts. It is one of the precautionary attribution controls that can be 
resorted to to determine the law governing the contract if the parties’ 
will is absent from determining it, and we will show the content of the 
theory as well. substantive) is one of the peremptory rules, which the 
judge who presented the dispute to him must investigate when settling 
the dispute, because it is one of the rules that The necessary 
application, as it has priority in application over the rules of attribution, 
but provided that it is closely related to the contract subject of the 
dispute. 

                                       Keywords: Privatization, law, application. 
   

 قدمةالم
 موضوع الدراسة/ أولًا 
تسهم المصارف بشكل كبير في الإقتصاد الوطني ، إذ أنها من المؤسسات المالية التي تقوم     

بدور كبير في توفير السيولة ألنقدية اللازمة لتمويل المشاريع الأستثمارية، فالمؤسسات 
مباشر في السياسة المالية  المصرفية ذات دور فعال في الإقتصاد المعاصر لما لها من تأثير

والنقدية لأي بلد ، وأن تعرض أي من المصارف لتعثر في أدائهِ يؤثر سلباً على الأقتصاد، 
وبالتالي تسعى الدول الى تبني ألعديد من السياسات لأنقاذ مصارفها من أزماتها، ومن هذه 

القطاع وهو مصطلح يطلق بشكل عام على سياسة التحول الى ( الخصخصة)السياسات 
الخاص والأبتعاد عن سيطرة الدولة كلياً على المؤسسة التي تتبناها، ولا يتحقق ذلك إلا من 
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وقد تبأينت الآراء حول الخصخصة ويعزى ذلك  .خلال وجود أساس تشريعي ينظم هذه العملية
للأسلوب والآليات المتبعة في تطبيق برامج الخصخصة التي تختلف من دولة لآخرى، وذلك 

ومن أبرز مفرزات  .لأختلاف الظروف والبيئة الأقتصادية والإجتماعية السائدة في الدولة نظراً 
تطبيق برامج الخصخصة المصرفية بمشاركة المستثمر الأجنبي هو أختلاف القوانين المطبقة 

 –الدولة المضيفة للأستثمار : )على اطراف العلاقة القانونية، فالعلاقة هنا فيها طرفان وهما
، لذا فأن كل طرف من أطراف العلاقة الأستثمارية هنا يتمسك بتطبيق قانونه (مر الأجنبيألمستث

، ويعني ذلك أختلاف القوانين الحاكمة وأيضاً أختلاف في السلطة القضائية التي تنظر في 
النزاعات الناشئة عنها، وبالتالي تظهر إشكاليات حول القانون الواجب التطبيق على المصارف 

 .نى عملية الخصخصة، ومدى كفاية قواعد الإسناد التقليدية في تحديد هذا القانون التي تتب
تتجلى الأهمية في مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق : أهمية الدراسة وأسباب أختيارها/ ثأنياً 

على النزاعات الناشئة عن خصخصة المصارف، والمتمثلة بتنازل الدولة عن جزء من اسهمها 
ف الى القطاع الخاص المتمثل بالمستثمر الأجنبي ، إذ أن المفاهيم السائدة في في المصار 

القانون الدولي الخاص لم تعد ملائمة للتطبيق على المفاهيم الأقتصادية الجديدة في ظل 
العولمة والأنفتاح الذي تشهده الدول والتبادل التجاري والمالي عبر الحدود ، وسعي الكثير من 

الأستثمارات الأجنبية من خلال تقديمها للعديد من الضمانات لحث المستثمر الدول الى جذب 
الأجنبي لنقل رؤوس الاموال التي تسأهم في نهضة الأقتصاد داخل الدولة والتي تعتبر مسألة 
شديدة الحساسية ، نظراً للطبيعة الخاصة بها عن عدم تكافؤ المراكز القانونية المكونة لها، 

من أسباب أختيار هذا الموضوع  .طط التنمية في الدولة المضيفة للإستثماروكذلك إرتباطها بخ
هو السعي لأبراز أيجابيات هذه التجربة ومدى توافقها مع التشريعات النافذة ونتاجها من نزاعات 
والتركيز على دور القواعد القانونية المعنية بتنازع القوانين ، وهل بالإمكان الأعتماد على قواعد 

د التقليدية في حل النزاعات التي قد تنشأ عن عملية الخصخصة المصرفية بوجود مستثمر الإسنا
 .أجنبي ، مع محاولة تسليط الضوء على المناهج الحديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق

يتمحور البحث حول إشكالية وجود فراغ تشريعي ينظم عملية : إشكالية الدراسة/ ثالثاً 
من ( 4009)لسنة ( 49)أضافة الى خلوّ قانون المصارف النافذ رقم  الخصخصة عموماً ،

نصوص تنظم هذه العملية بالأخص عندما تتنازل الدولة عن جزءاً من أسهمها الى القطاع 
الخاص المتمثل بالمستثمر الأجنبي ، وما مدى إمكانية مساهمة الأجنبي في رؤوس اموال 

خصخصة الحديث لم يعد محصوراً ببيع اموال الدولة المصارف وتوليه إدارتها ، لأن مفهوم ال
مدى إمكانية  وما .للقطاع الخاص فقد يتخذ أشكالًا عديدة منها خصخصة الإدارة وغيرها
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الأعتماد على المنهاج التقليدي لقواعد الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع 
للجوء الى المناهج الحديثة في تحديد الناشئ عن خصخصة المصارف ؟ وما مدى إمكانية ا

القانون الواجب التطبيق عليها في حال تغيب الارادة العقدية للأطراف المتعاقدة أو إغفالها نظراً 
 . للطبيعة الخاصة الذي يتمتع بها النشاط المصرفي؟

نتناول موضوع تنازع القوانين الناشئة عن خصخصة المصارف من : منهجية الدراسة/ رابعاً 
خلال الإعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي النظري للدراسة من خلال تحليل كل جزيئة في 
النصوص القانونية  ودعمها بالأحكام القضائية والتحكيمية المتعلقة بموضوع الدراسة ، من أجل 
الوقوف على النقص التشريعي المتمثل في غياب التشريع الخاص بالخصخصة ، وعدم كفأية 

لموجودة حالياً في المنظومة التشريعية العراقية، إضافة لذلك فقد أعتمدنا على إسلوب النصوص ا
المقارنة بين التشريعات العراقية والتشريعات المصرية والجزائرية في المواضع التي تمت 
معالجتها في كل منها، مع الإشارة الى بعض الاتفاقيات الدولية والقضايا المتعلقة بموضوع 

 .الدراسة
لذا قسمنا المبحث إلى مبحثين نخصص الأول منه الإتجاهات : هيكلية الدراسة/ امساً خ

الحديثة لتحديد القانون الواجب التطبيق في حال غياب الإرادة ، والمبحث الثاني خصصناه 
 .ثم نختم الدراسة بخاتمة , للقواعد ذات التطبيق الضروري 

: نون الواجب التطبيق في حال غياب الإرادةالإتجاهات الحديثة لتحديد القا: المبحث الأول
تخضع العقود بالأصل لقانون الإرادة ، أي تخضع للقانون الذي يختاره الأطراف لتطبيقه على 
العقد المبرم بينهم، وفي حال غياب إرادة المتعاقدين أو إغفال الإرادة العقدية للاطراف وعدم 

منية للعاقدين ، هنالك عدة إتجاهات حديثة تمكن القاضي أو المحكم الوصول إلى الإرادة الض
يتم اللجوء إليها لتحديد القانون الواجب التطبيق، لذا سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة مطالب 
، نتناول في المطلب الأول نظرية الأداء المميز، وفي المطلب الثاني تطبيق القانون الوطني 

 .ث تطبيق قواعد قانون التجارة الدوليةللدولة المضيفة للإستثمار ، وفي المطلب الثال
تهدف إلى تحديد القانون الواجب التطبيق  أن هذه النظرية: الأداء المميز نظرية: المطلب الأول

 .(1)على العقود الدولية الخاصة ، وذلك من خلال الإعتماد على توزيع الإسناد وتجزئته
،إذ يتم تقسيمه إلى طوائف حسب وزن إذ تقوم فكرة هذه النظرية على تفريد معاملة العقد    

القانون والأهمية الواقعية للأداء أو الإلتزام الجوهري ، ولما كان الأداء الجوهري للعقود الدولية 
                                                           

,  2002ص يد قاقيهههي وي،خل د ننل منشههها يل يد   ههه تنهههنال يدقهههاي ي  -يدقهههن ال يدههه،خدص يد هههن  د.حفيظهههل يد هههي، حههه،يد ( 1

 181. 
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الخاصة يختلف من عقد لآخر ، بالنتيجة سوف يختلف القانون الواجب التطبيق على كل عقد 
ا معناه أن يتم تحديد القانون الأكثر صلة من العقود حسب الإلتزام الجوهري أو المميز له ، وهذ

 .(1)بالعقد من خلال عوامل من داخل العقد وليس عوامل آخرى ليست الأوثق صلة به 
تتحمور فكرة الأداء المميز على أنه في أي علاقة قانونية يُفرض على أطرافها العديد من     

ختلف عن غيره ألا أن أحد الإلتزامات تختلف من طرف لآخر، فكل طرف ملزم بأداء معين ي
هذه الأداءات هو الذي يميز هذا العقد أو العلاقة عن غيرها ، فهو يعد الوسيلة الملائمة لربط 

بالتالي فأن . (4)العقد بمكان معين أكثر ملائمة دون غيره عن طريق تركيز العقد في دولة معينة
تنفيذ الالتزام الرئيسي فيها أو قانون  القانون الواجب تطبيقه على العقد هو قانون الدولة التي يتم

 الدولة التي يتم الأداء المميز فيها.
وقد أكد بعض من الفقهاء على عدم أمكانية وضع تعريف لهذه النظرية ، ولايمكن صياغة 
قاعدة عامة تجمع كل أشكال الأداء المميز ؛ لأن الأمر قائم على تقسيم العقود إلى طوائف بعد 

ى خصائصها ، ومن ثم تحديد الالتزام الجوهري في كل منها بغية الوصول تحليلها للوقوف عل
إلى الأداء الذي يمكن تسميته مميزاً لنبحث عن صاحب هذا الأداء أي المدين به ، ثم نطبق 

من القانون ( 94)،والمقصود بمحل إقامة الشخص هو موطنه، وقد عرفت المادة (3)محل إقامته 
 ...(.المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة دائمية أو مؤقتة: )هالمدني العراقي الموطن بأن

ومن الملاحظ على هذا المنهج أنه يتسم بالمرونة ، لأنه يقسم العقود إلى مجاميع ثم يحللها    
لإستنتاج الأداء الجوهري والمميز الذي ممكن أن يكون أحد أطراف العقد الدولي الخاص مديناً 

بيق قانون محل إقامة هذا الطرف المدين بالأداء المميز ، ومن جانب بتنفيذه ، وبالتالي يتم تط
آخر يلاحظ أنه يضع معياراً واضحاً ومحدداً من خلاله يتم الوصول إلى القانون الواجب 
التطبيق على العقد، وبالتالي فأنه يخرج بنظام جديد لتحديد القانون الواجب التطبيق يتسم 

ناد التقليدية ،ولابد من الإشارة إلى أن منهج الأداء المميز لا يمكن بالمرونة بعيداً عن قواعد الإس
الأخذ به في العقد الدولي الخاص إلا في حال تغيب الإرادة الصريحة أو الضمنية للمتعاقدين 

(9). 

                                                           
 .21  2012يلاديء يدمميز خيث،ه ع ى عم يي يلاسنند دي  يد نها ي وي،خل د ننل   ا س ع نس يدع ادي ( 1
 .101  2012يدقن ال يدايجب يدتط يق ع ى عقاد يلاستثمن  يلاجن ص  يدمؤس ي يد ،يثي د كتنب  د ننل   دين،ي جنو، ( 2
د يسي فص يدقن ال يدايجب يدتط يق ع ى عم يهنل يد نها   -،يدعنل  يدعم ينل يدمص،فيي  يدمص،فيي يد،خدييد. د. عكنشل ع ( 1

 .11   2012ذيل يدط يعي يد،خديي  دي  يدجنمعي يدج،ي،ة   يلاسكن، يي  مص، 
  1991، يي  مصه،  د. هشنم ع ص صندق  يدقن ال يدايجب يدتط يق ع ى عقاد يدتجن ة يد،خديي  منشأة يدمعن ف  يلاسكن (2

1991   221. 
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أما بالنسبة للمشرع العراقي فقد أعترف بالأداء المميز، وذلك أنه جعل من تسليم المبيع في    
و الأداء المميز بالتالي أجاز للبائع حبس المبيع إذا لم يتسلم الثمن ، ووضح ذلك عقد البيع  ه

ويجب على : ) من القانون المدني العراقي بأن( 4)الفقرة ( 575)من خلال نص المادة 
يتفق هذا .(1)...(المشتري أن ينقد الثمن أولًا في بيع السلعة بالنقد إذا احضر البائع السلعة

ه المحاكم في الدول الأنجلوسكسونية كوسيلة لتحديد القانون الواجب التطبيق على المنهج ما تتبع
العقود التي يُثار النزاع بشأنها في حال غياب الإرادة الصريحة أو الضمنية للمتعاقدين ،وبالرغم 
من المرونة التي يتسم بها هذا المنهج والذي يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة لتحديد القانون 

واجب التطبيق على العقد ،والذي يكون الاوثق صلة بالعقد و من شأنه أن يحقق العدالة لكن ال
 .اغلب التشريعات لم تأخذ به 

ومثال ذلك تقوم الدولة بإبرام عقدٍ لخصخصة مصرف حكومي مع مستثمر أردني في دولة 
 الامارات  فما هو القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة؟

ى هذه الفرضية لا بد أولًا من الإشارة إلى أنه لا مشكلة تُثار إذا ما أتجهت إرادة للإجابة عل    
المتعاقدين لتحديد القانون الواجب التطبيق سواءً كانت هذه الإرادة صريحةً ام ضمنية ،ولكن في 
 حال غياب الإرادة للمتعاقدين فهنا يلجأ القاضي إلى إعمال مبدأ الأداء المميز إذ يبحث القاضي

في عقد الخصخصة محل النزاع وماهي الصفة التي تميزه فيها عن باقي العقود ، وهنا ما يميز 
الخصخصة المصرفية كونها محل إستثمار من قبل مستثمر أجنبي ، بالتالي يحدد من هو 

، إذ أنه مدين بالأداء ( المستثمر الاردني)المدين بهذا الأداء المميز وهو المستثمر الأجنبي 
للخصخصة المصرفية ويقوم القاضي بتحديد محل أقامة هذا المدين بالأداء المميز ، المميز 

وكما فرضنا فأن محل إقامته هو الأمارات بالتالي يطبق على هذا النزاع القانون الإماراتي إعمالًا 
بنظرية الأداء المميز فالامارات هي محل اقامة المدين بلاداء المميز في الخصخصة 

لك الحال لو كانت الخصخصة المصرفية إلكترونية فأن القانون الواجب التطبيق المصرفية، وكذ
وفقاً لنظرية الأداء المميز سوف تثير بعض الالتباس حول مدى أمكانية تحديد محل اقامة 
المدين بالأداء المميز ، فلابد من تحديد ذلك بشكل دقيق وحتى النظريات التي وضعت بهذا 

 .العقد وليس محل اقامة المدين المعتاد الشأن وضعت لتحديد مكان
ومن وجهة نظرنا نفضل إتباع منهج الأداء المميز لتحديد القانون الواجب التطبيق على      

الخصخصة المصرفية ، بالرغم من عدم امكانية اغفال الإرادة للمتعاقدين في  مثل هكذا عقود 

                                                           
  .20سنوق     ا س ع نس يدع ادي  مص، ( 1
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بالتطبيق في حال غياب الإرادة تتسم بخصوصيتها وحساسيتها فأن هذا المبدا هو الاجدر 
الصريحة أو الضمنية ونرى بأمكانية الخروج من الجمود للقواعد التقليدية للإسناد واللجوء إلى 

يتبع فيما لم يرد بشأنه : ) من القانون المدني العراقي والتي تنص على ( 30)تطبيق المادة 
،والذي (انون الدولي الأكثر شيوعاً نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ الق

هذا وقد ظهرت العديد من الإتجاهات الفقهية لتحديد . يعتبر الأداء المميز شكلًا من اشكالها
القانون الواجب التطبيق على الخصخصة المصرفية عند غياب الإرادة الصريحة أو الضمنية 

الخصخصة المصرفية ، سوف  للمتعاقدين ، التي تعتبر من قبيل القوانين الأوثق صلة بعقود
 نحاول توضيح هذه  الإتجاهات 

يذهب جانب من الفقه إلى : تطبيق القانون الوطني للدولة المضيفة للإستثمار: المطلب الثاني
تطبيق قانون الدولة المضيفة للإستثمار على النزاع القائم بسبب خصخصة المصارف حتى في 

ه ، إذ أن أغلب التي تبرم بين الدول وطرف أجنبي حال غياب الإرادة الصريحة أو الضمنية عن
تطبق قانون الدولة المتعاقدة حتى ولو لم تشير إلى ذلك صراحةً ، فهنالك بعض العقود تتضمن 
شروطاً من خلالها يتضح بأن القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة المضيفة للإستثمار 

التي تلزم الدولة بعدم اجراء أي تغيير كأصدار كشرط الثبات التشريعي أو شرط تجميد العقد ، 
تشريعات جديدة تمس بالعقد ، وبالتالي فأن مثل هكذا شروط لايتم النص عليها إلا في  حال 

 .(1)كان القانون المطبق على العقد هو قانون الدولة المضيفة للإستثمار
 :ويمكن أرجاع السبب في ذلك إلى عدد من المبررات وهي

عقود الخصخصة المصرفية بأنها عقوداً إدارية بالتالي من غير الممكن  أن تكييف    
إخضاعها لغير القانون الوطني للدولة المضيفة للإستثمار ؛ لأن أصحاب هذا الجانب من الفقه 
يستندون إلى مبدأ سيادة الدولة على أقليمها بالتالي لا يمكن تطبيق قانون آخر غير قانونها 

برر آخر لذلك ، وهو أن الخصخصة المصرفية يتم تنفيذها في اقليم الوطني وأيضا هنالك م
الدولة المضيفة للإستثمار وارتباطها بالأهداف الإقتصادية التي تهدف إلى تحقيقها نتيجة 

 .(4)خصخصة مصارفها وأمور آخرى تتعلق بالمصالح العليا للدولة
ة العربية السعودية ،وشركة طرفاها كل من المملك( أرامكو)ومثال ذلك القضية الشهيرة   

naimiie nbnaiaie rio arbiiem )naibar(  إذ قررت هيأة التحكيم إستبعاد تكييف ،
يعرف فكرة  العقد بأنه أدارياً مستندة إلى أن القانون السعودي المستمد من القانون الاسلامي لا

                                                           
 .212د.حفيظل يد ي، ح،يد  مص،  سنوق   ( 1

 .111   2010د. وشن  يلأسع،  عقاد يد،خدي فص يدقن ال يد،خدص يد ن    منشا يل اي  يد قاقيي  وي،خل  د ننل  ( 2
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الفرنسي ، كما أن عقد  القانون الدولي العام ، ولا القانون الاداري كما هو سائد في القانون 
يمكن أن يندرج ضمن الطوائف  يعد من طائفة العقود غير المسماة ، ولا( أرامكو)امتياز 

 .(1)القانونية في العقود
تفصل محكمة التحكيم في : )هذا الإتجاه ، إذ نصت على أن1495وقد أيدت إتفاقية واشنطن 

الأطراف في حالة عدم وجود مثل هكذا اتفاق  النزاع وفقاً للقواعد القانونية المتفق عليها من قبل
مما يؤخذ على هذا الإتجاه أن الطبيعة القانونية  . (4)...(تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة

للخصخصة المصرفية ليست واحدة ، فأحياناً يكيفها البعض على أنها من عقود القانون العام 
ى تُكيف على أنها من عقود القانون الخاص، ولكن كون الدولة طرفاً فيها ، وفي الأحيان الآخر 

في الحقيقه أن الخصخصة المصرفية ذات طبيعة خاصة ليست تابعة للقانون العام وليست 
 .أيضا من العقود الخاصة

أن لأنصار هذا المذهب رأياً مختلفاً ، فهم : تطبيق قواعد قانون التجارة الدولية: المطلب الثالث
لقانون الوطني للدولة المضيفة للإستثمار ،ولا قواعد القانون الدولي العام ، لم يجدوا ضالتهم في ا

فذهبوا للبحث عن نظام قانوني يحكم النزاع المعروض امام القاضي يكون أكثر ملائمة حسب 
وجهة نظرهم في حال غياب الإرادة الصريحة أو الضمنية لأطراف عقد الخصخصة المصرفية، 

بأن قواعد قانون التجارة الدولية هو القانون الذي يحكم العلاقة ويرى اصحاب هذا الإتجاه 
 .(3)الناشئة عن خصخصة المصارف في حال غياب الإرادة الصريحة أو الضمنية للمتعاقدين

وهذا سيكفل المزيد من الحماية لمصالح المتعاقدين ، على إعتبار أن قواعد قانون التجارة    
، ( التشريعات الداخليه)بر الدولية مستقلة عن القواعد الوطنية الدولية هي مجموعة من القواعد ع

كذلك مستقله عن قواعد القانون الدولي العام ، مصدر هذه القواعد الاعراف التجارية الدولية 
 .(9)والمبادئ العامة التي استقر عليها قضاء التحكيم التجاري الدولي

التجارة الدولية غير كافية لتغطية العديد من  وعلى الرغم مما تقدم فأنه على ما يبدو أن قواعد
المسائل الخاصة بالخصخصة المصرفية ، لاسيما أن عملية خصخصة القطاع العام بوجود 
طرف أجنبي تكون بدرجة كبيره من الخطورة والحساسية ، كما أن هذه القواعد لا تنظم اموراً 

                                                           
 .128ستثمن  يلاجن ص يدمص،  يد نوق  يدقن ال يدايجب يدتط يق ع ى عقاد يلا دين،ي جنو، ( 1

و،يغثل يمنل يدعقال  ،يمنل  ت ايي منناعنل يلاستثمن  يمنم يدم،كز يد،خدص دايشنط    سهندي منج هتي،  ك يهي يد قهاق  ( 2

 .82 يدجزيئ،   2012قندمل  1921مأي08جنمعي 

ن  يلاجن يهي   سهندي منج هتي،  ك يهي يدقهن ال  شيمنء م م، ش تنغ يدقن ال يدايجب يدتط يق ع ى يدعقاد يد،خدي مع يلاش ( 1

 .92   2001جنمعي وغ،يد  

  2002جنمعهي ونوه     سهندي منج هتي،  ك يهي يدقهن ال (د يسهي مقن  هي)غ نل ع ي،م م،  عق، يلاستثمن  يلاجن ص د عقهن ( 2

 112. 
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لفوائد التاخيريه ، وما إلى ذلك ، بالتالي كثير كالاهلية اللازمة للأطراف ، والتقادم المسقط ، وا
من ( الخصخصة المصرفية) اللجوء إلى هذه القواعد يعتبر من الحلول السيئة لما لهذه العملية

 .(1)خصوصية بالنسبة للدولة الطرف فيها والتي لا يتصور لقواعد التجارة الدولية أن تراعيها
( 90)من القانون المدني العراقي رقم ( 94)لمادةأما بالنسبة للمشرع العراقي فقد عالج ذلك في ا

يسري على النظام القانوني للاشخاص المعنوية  -1: )، إذ نصت على أنه  1451لسنة 
الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز الإدارة 

 .الرئيسي الفعلي
نشاطه الرئيسي في العراق فأن القانون  ومع ذلك إذا باشر الشخص المعنوي الأجنبي -1

 (. العراقي هو الذي يسري 
يتضح من النص أعلاه بأنه إذا باشر المستثمر الأجنبي نشاطه الأستثماري في العراق فأن 
قانون الدولة المضيفة للإستثمار  هو الذي سيطبق سواءً كان المستثمر شخصاً طبيعياً أم 

الشخص المعنوي الأجنبي داخل أو خارج العراق لكن هنالك معنوياً ، وسواءً كان مركز إدارة 
حالات إستثنائية تخرج عن هذه القاعدة إذا ما كان المستثمر الأجنبي يحمل أكثر من جنسية 

 :يأتي وكما
إذا كان للمستثمر الأجنبي أكثر من جنسية ولكن من بين هذه الجنسيات ،جنسية  -1

لة سوف نطبق القانون الوطني للدولة الدولة المضيفة للإستثمار ، ففي هذه الحا
 .المضيفة للإستثمار والتي تعتبر موطناً للمستثمر 

إذا لم يكن المستثمر الأجنبي يحمل من بين الجنسيات المتعددة جنسية الدولة المضيفة  -4
للإستثمار، ولو أن نزاعاً قائماً بمسألة متعلقة بأهلية المستثمر ففي هذه الحالة يطبق 

: ، التي نصت على أنه( 1)من القانون المدني العراقي الفقرة ( 11)نص المادة 
 (.الأهلية يسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته)

أبرم عقدا مع شخص معنوي وهو ( الدولة)التساؤل يثار هنا لو أن مصرف  ممثلًا القطاع العام 
ج الخصخصة عليه ، قد ثار نزاع ما نتيجة مستثمر أجنبي ولديه شركة إستثمارية لتنفيذ برنام

لأنه يعتبر قانون (90)لتنفيذه فأن القانون الواجب التطبيق هنا هو القانون العراقي وفقاً للمادة
البلد الذي يمارس فيه الشخص المعنوي الأجنبي نشاطه الرئيسي فيها ، ولكن في حال ثار نزاع 

ثمر الأجنبي فأن القانون الواجب التطبيق عليها ما بخصوص مسألة تحديد الأهلية اللازمة للمست
                                                           

  2001يدجهنمعص  يلاسهكن، يي  مصه،  د.حفيظل يد ي، ح،يد  يدعقاد يدم ،مي وي  يد،خدي خيلاش ن  يلاجن يي   دي يدفكه،( 1

 811. 



 اتجاهات حديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الخصخصة المصرفية 

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

551 

من القانون المدني ( 11)هو القانون الذي ينتمي إليه ألمستثمر بجنسيته إعمالا لنص المادة
وهنالك بعض الدول وأيماناً منها بالأهمية الأستثمار الأجنبي وماله له من دور في  .العراقي

ة فأن هذه الدول المضيفة للإستثمار تبادر بمنح جمع رؤوس الاموال وتحقيق التنمية الإقتصادي
جنسيتها للمستثمر الأجنبي ، وبهذه الحالة سوف يطبق قانون البلد المضيف للإستثمار بإعتباره 

الجنسية )أو ( الجنسية الإقتصادية)القانون الوطني للمستثمر ومالتي يطلق عليها مصطلح 
وبناءً على ذلك أن المبدأ  .(1)واستراليا أيضاوهو نظام متبع في تركيا  وكندا ( الأستثمارية

الأساس في تحديد القانون الواجب للتطبيق هو مبدأ سلطان الإرداة فمتى ما توافرت الإرادة سواءً 
كانت صريحةً أم ضمنيةً فلا يجوز الأخذ بغيرها ، ولكن في حال غياب الإرادة الصريحة أو 

تبعها للوصول من خلالها إلى القانون الواجب الضمنية يلجأ القاضي إلى طرق آخرى عديدة ي
التطبيق ،الذي يكون أكثر ملائمة وأكثر ارتباطاً بالعقد من خلاله يمكن أن تتحقق مصالح كل 
من الطرفين دونما المساس بحقوق أي منهما على حساب الآخر، ونحن ومن وجهة نظرنا 

ما حصل نزاع ما نتيجةً لتطبيق  المتواضعة نرى بأن القانون الأكثر ملائمة لتطبيقه في حال
أحدى برامج الخصخصة المصرفية هو قانون الدولة المضيفة للإستثمار ؛ لأنه يكون أكثر 

قانون الدولة المضيفة )ارتباطاً بالعقد وحتى في حال كان العقد إلكترونيا فأن إعمال هذا المبدأ 
المخصخصة، مع الإشارة إلى  هو الأنسب وفقاً لرأينا والأكثر ملائمة للمصارف( للإستثمار

ضرورة الأخذ بنظام الجنسية الأستثمارية أو الإقتصادية تشجيعا للإستثمار الأجنبي من جانب  
وما يعكسه من استقرار في المعاملات من الجانب الآخر في حال قيام نزاع ما وتم عرضه على 

اجب التطبيق ، وتم تطبيق القاضي الوطني فأنه لا يحصل هنالك ارباك بشأن تحديد القانون الو 
ذلك عند خصخصة بنك الأسكندرية في مصر فبالرغم من أن شركة ساو باولو الأيطالية تمتلك 

من أسهمه ألا أن القانون الواجب التطبيق عليه وعلى العمليات المصرفية التي يقوم بها  10%
 .هو القانون المصري وكما سنوضح لاحقاً 

عية ودورها في تحديد القانون الواجب التطبيق على القواعد الموضو : المبحث الثاني
 المصارف المخصخصة

تعرضت فكرة تنازع القوانين والمنهج التقليدي لقواعد الإسناد لهجمة من قبل الفقهاء مبررين     
ذلك بإفراط هذا المنهج في دوليته ناتجاً المساواة بمعاملته للقانون الوطني والقانون الأجنبي ، 
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تنافس قواعد التنازع ، بل أنها المنافس الوحيد لها وفقاً لرأي بعض الشراح وهي  فوجدت قواعد
 .(1)القواعد ذات التطبيق الضروري 

أن من المتعارف عليه تسمية هذه القواعد بالقواعد الموضوعية ، وهنالك جانب من الفقه ذهب 
ف أو التعدد في التسميات ، والإختلا إلى التسوية بين تسميتها بالقواعد الموضوعية أو المباشرة

إجرائي ، وعام وخاص  جاء نتيجة للقانون الذي أنشأ بسببها ، فالقانون أما موضوعي أو
قسمنا المبحث إلى مطلبين ، المطلب الأول منه لبيان مفهوم القواعد الموضوعية،  فقد,  (4)أيضاً 

 .أما المطلب الثاني فنخصصه لبيان مصادر القواعد الموضوعية
من التسميات ، منها  أن للقواعد الموضوعية العديد: مفهوم القواعد الموضوعية: الأولالمطلب 

، وهي مجموعة القواعد الموضوعية التي  القواعد ذات التطبيق المباشر أو قوانين البوليس أيضاً 
 لاتقوم داخل النظام القانوني الوطني تكون بالغة الأهمية بالنسبة للدولة التي شرعتها لدرجة أنه 

 ، لذلك يتعين تطبيقها تطبيقاً مباشراً دون الحاجة يمكنها الدخول في منافسة مع القوانين الأجنبية
 .(3)إلى إعمال قاعدة الإسناد دون الحاجة إلى النظر إلى تصنيفها من القانون العام أو الخاص

مقصود لقد وضعت العديد من التعريفات لتوضيح ما ال: تعريف القواعد الموضوعية/أولًا 
أنها : ) بالقواعد الموضوعية وعلى قدر تعدد تسمياتها تعددت التعريفات الواردة بشأنها، منها 

مجموعة من القواعد المستقاة من مصادر متعددة ، والتي تتمثل بتنظيم قانوني يشتمل على 
القانون حلول مباشره وذاتيه لمعاملات التجارة الدولية على نحو يجعل منها قانوناً مستقلًا عن 

ومن الواضح من التعريف اعلاه أن هذه القواعد تعطي  .(9)(الذي يحكم الروابط الداخلية البحتة
حلولًا مباشرةً للنزاع دون الحاجه إلى الرجوع إلى قواعد التنازع والبحث في أيهما أكثر ملائمة 

نها تعطي حلولًا للنزاع المعروض، فالقواعد الموضوعية تنبثق من عدة مصادر ، لكنها تتميز بكو 
خاصةً بها تتميز بها عن غيرها ، التي وضعت  خصيصاً لأجل حل  النزاعات التي نشأت عن 

 .(5)هذه العلاقة بالتحديد
هي مجموعة من القواعد القانونية التي تتكفل : ) وتُعرف القواعد الموضوعية أيضاً بأنها   

 .(9)(روابط الوطنية أو الدولية بوضع تنظيم مباشر للروابط القانونية يستوي في ذلك ال
                                                           

  .111د. هشنم ع ص صندق  مص،  سنوق    (1
 .122مص،  سنوق   دين،ي جنو، ( 2
 .191مص،  سنوق  د. عكنشل ع ،يدعنل يدعم ينل يدمص،فيي يد،خديي ( 1

 .221د. يحم، ع ،يدك،يل سلامل  مص،  سنوق   ( 1

نصهي ذيل يدطهنوع يده،خدص  مج هي يدم قهق يد  هص م م، ع ،يد ل م م،  منهج يدقايع، يدمالاعيي فهص تنظهيل يدعلاقهنل يد ( 2

  .222   2012د ع ام يدقن ا يي خيد ينسيي  يدع،د يدثن ص  يد نل يدثنمني  

  دي  يدفكههه، يدجهههنمعص  1د. وهههلاق م مههه،  قايعههه، يدتنهههنال خيدقايعههه، يدمنديهههي فهههص منناعهههنل عقهههاد يدتجهههن ة يد،خديهههي  ط( 1

  .92   2012يلأسكن، يي  مص،  
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ونستنتج من ذلك أن القواعد ذات التطبيق الضروري أبرزت بشكل واضح أن نطاق تطبيق     
بعضاً من القواعد القانونية لا يمكن أن يكون بطريقة مزدوجة كما في المنهج التقليدي لقواعد 

اضي والقانون الأجنبي، ويرجع الإسناد ، إذ أنها تطرح في وقت واحد إمكانية تطبيق قانون الق
ذلك إلى أن منهج الأسناد التقليدي لا يمكنه أن يتلائم مع بعض النظم القانونية الحديثة التي لا 

: وقد عرفت الباحثة القواعد الموضوعية بأنها  .(1)يسري بشأنها سوى القانون الوطني للقاضي
فوريةً ومباشرةً للتنازع والتي تعطي  هي مجموعةً من القواعد التي وضعها المشرع لتعطي حلولاً )

حلولًا ذاتيةً مختصة بنظام معين دون غيره ، لها العديد من المصادر الوطنية والدولية ،ولها 
 (.العديد من التسميات تصب كلها في ذات الفكرة  دون الحاجه للجوء إلى قواعد الإسناد

ائص تتمتع بها القواعد هنالك جملة من الخص: خصائص القواعد الموضوعية/ ثانياً 
الموضوعية والتي تميزها عن قواعد الإسناد والتي تمثل الجانب الأيجابي لهذه القواعد وهي 

 -:كالتالي
القواعد الموضوعية قواعد مباشرة، وتتصف بذلك كونها تقدم حلولا مباشرة للنزاع / أولاً   

ساطة بين القاضي والقانون المعروض دون الحاجة إلى اللجوء لقواعد الإسناد، مستبعدة الو 
الواجب التطبيق، إذ بإمكان الاخير تطبيقها مباشرة وسهولة العلم بها بشكل مسبق ، بالتالي 
يحفظ التوقعات من قبل الأطراف المتعاقدة بأعتبار أن إحترام توقعات المتعاقدين من الأهم 

 . (4)اهداف القانون الدولي الخاص المعاصر
ية قواعد وطنية ذات طابع دولي ؛ لأنها أساساً موجوده في النظام الداخلي القواعد الموضوع/ثأنياً 

كقواعد ذات تطبيق دولي وبرز ذلك نتيجة لأنها وضعت خصيصاً لتحكم العلاقات التجارية 
الدولية وتتلائم معها ، إذ يتم صياغتها بشكل ينسجم مع العلاقة ذات الطابع الدولي ،حتى ولو 

ة مادام أحد اطرافها دولياً، ولو كانت أحد اطرافها الدولة أو أحد كانت بعض عناصرها وطني
، وتلبي حاجة العقود الدولية التي تتسم بالسرعه والائتمأن وتوقع (3)أشخاص القانون العام 

 .الحلول ، ومثال ذلك قوانين الأستثمار وقوانين الخصخصة ذات الطرف الأجنبي
؛ لأنها (9)تتصف القواعد الموضوعية بكونها نوعيه : القواعد الموضوعية قواعد نوعية/ثالثًا 

تخاطب نوعاً معيناً من الأفراد والمتعاملين ضمن عقود تجارية دولية ، وتتسم بكونها نوعية لأنها 

                                                           
  .111ع ،يدعنل  تننال يدقاي ي   مص،  سنوق   د. عكنشل ( 1

ع ،يد،سههال ع ،يد،لههن  يدقههن ال يدايجههب يدتط يههق ع ههى مالههال يدنههزيل فههص منظمههي يدتجههن ة يدعندميههي  مج ههي يدم قههق .د( 1

 . 221    2012  2يد  ص د ع ام يدقن ا يي خيد ينسيي  ك يي يدقن ال  جنمعي ونو   يدع،يق  يدع،د
  .92ص،  سنوق   د. ولاق م م،  م( 1
  .221ع ،يد،سال ع ،يد،لن  مص،  سنوق   .د( 2
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تضع حلا لنوع معين من المشكلات التي تنشأ نتيجة للتعاملات التي أحد أطرافها عنصر 
 .أجنبي

أن التطور الذي حدث أثر على العلاقات الدولية : موضوعيةمصادر القواعد ال: المطلب الثاني
، إذ من خلاله أدى إلى إتساع ونشوء الكثير من العلاقات الجديدة في إطار القانون الدولي 
الخاص ، ونتيجةً لذلك أصبح القانون الدولي الخاص يشتمل على القواعد الموضوعية إلى 

النزاعات القائمة نتيجة لوجود طرف أجنبي في جانب وجود قواعد الإسناد ، التي تهدف لحل 
تتناول القواعد الموضوعية وضع حلولًا  .العلاقة ، وتعدد القوانين التي من الممكن أن تحكمها

مباشرةً للعلاقات الدولية ،لكن على الرغم من تعدد مصادر نشوء هذه القواعد ألا أن أساليب 
ومما لاشك فيه فأن من المصادر الداخلية للقواعد  .نشأتها تنحصر بألاساليب الداخلية والدولية

الموضوعية هي التشريعات ، إذ أن المشرع الوطني يقوم بوضع العديد من القواعد الموضوعية 
التي من شأنها أن تحكم طائفةً من العقود التجارية الدولية ، إضافة لذلك فقد تكون القواعد 

ومن ناحية آخرى فأن مصادر القواعد  .ياً الموضوعية من صنع القضاء فيكون مصدرها قضائ
الموضوعية لا تنحصر بالمصادر الداخلية ، بل أن لها مصادراً دوليةً تتمثل بالمعاهدات وغيرها 

 :وسنوضحه كالتالي
أن القواعد الموضوعية وضعت أساساً  :القواعد الموضوعية ذات المصدر الدولي/ الفرع الأول 

ذلك فقد لوحظ أن وضع هذه القواعد من قبل المشرع الوطني  فأنه لمواجهة الحياة الدولية ، ومع 
 .يجعلها تتأثر بالمصالح الوطنية بالرغم من أنها وضعت أساساً لرعاية إعتبارات دولية

 -:هنالك عدداً من المصادر الدولية للقواعد الموضوعية وهي كما يلي
مصادر القواعد الموضوعية في  وتعتبر الإتفاقيات الدولية من الأهم :ألإتفاقيات الدولية -1

إطار القانون الدولي الخاص ؛ لأنها تهدف إلى وضع تنظيم مباشر للعقود المرتبطة 
بالتجارة الدولية ، ومن أبرز هذه الإتفاقيات ، إتفاقية جنيف بشأن القانون الموحد 

، والهدف من هذا التوحيد هو محاولة للتخلص 1431المتعلق بالسندات الإذنية عام 
 .(1)ن التنازع بين القوانين ، وإفساح المجال أمام التطور التجاري الدوليم

وأن من أبرز الإتفاقيات التي أُبرمت فيما يخص منازعات الأستثمار هي إتفاقية واشنطن     
الخاصة بتسوية منازعات الناشئة عن  عقود الأستثمار المبرمة بين الدول والاشخاص الأجنبية 

هذه الإتفاقية ظهور نوع جديد من التحكيم ، من خلال النظر في القواعد  ، وعكست 1495لعام 

                                                           
 180.1دين،ي جنو،  مص،  سنوق   ( 1
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التي صدرت نتيجة لهذه الإتفاقية التي تهدف بشكل مباشر إلى تنظيم المنازعات الناشئة عن 
عقود إستثمار مبرمة بين طرفين أحدهما يمثل الدولة بصفتها العامة ،والطرف الآخر  تابع 

تحكيم التابع للمركز ، الذي تم أنشاؤه بموجب هذه الإتفاقية للنظـــر للقانون الخاص عن طريق ال
تفصل المحكمة في النزاع : )من الإتفاقية ( 1)الفقرة( 94)إذ تنص المادة. (1)في هذه النزاعات

طبقاً للنظم القانونية التي وافقت عليها الأطراف المتنازعة فإذا لم يتفق الأطراف تقوم المحكمة 
، (بما في ذلك القواعد الخاصة بتعارض القوانين)الدولة المتعاقدة طرف في النزاع  بتطبيق قانون 

يتضح من النص أعلاه أن المبدأ (. كذلك مبادئ القانون الدولي الواجب تطبيقها بهذا الصدد
الأساس المتبع هو إعمال سلطان الإرادة ، وبذلك فأنه في حالة إختيار أطراف العقد القانون 

قدهم فأنه يُطبق في حال قيام نزاع ما لاحق على تنفيذ العقد ولكن في حال غياب الذي يحكم ع
الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق فأن القانون الواجب تطبيقه هنا هو قانون الدولة 

كما أنضمت جمهورية مصر لأتفاقية  .المضيفة للإستثمار ومراعية بذلك قواعد القانون الدولي 
المنازعات الناشئة عن الأستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الآخرى بالقانون  خاصة بتسوية

، ومن أهم الأمثلة الواردة في هذا الشأن قضية هضبة الأهرام المصرية،  1471لسنة  40رقم 
إذ خضعت إلى تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات في واشنطن استناداً إلى نص المادة 

من قانون الأستثمار المصري ، الذي تم تفسيره على أنه أيجاب بخضوع النزاعات لتحكيم ( 7)
 .(4)المركز 
تعددت مصادر : القواعد الموضوعية المستمدة من قواعد القانون التجاري الدولي -4

 :القواعد الموضوعية المستمدة من القانون التجاري الدولي وكما يلي
 عادات وأعراف التجارة الدولية -أ

ي مجموعة من العادات درج العمل بها في ميدان التجارة الدولية ، هذه العادات أعدتها ه
منظمات أتسمت بالطابع الدولي كغرفة التجارة الدولية، والجمعيات التجارية الدولية، كجمعية 

                                                           
وماجههب يتفنقيههي خيشههنط  دت ههايي يدمنناعههنل يدمتع قههي ( ألأك ههي،)ي شهها يدم،كههز يدهه،خدص دت ههايي منناعههنل يلاسههتثمن  ( 2

ي ههل مهه  يلافنهه  ي شههنء م،كههز د ت كههيل ي هه  فههص حيههو خجه، 1921ونلاسهتثمن يل وههي  يدهه،خل خمههايطنص يدهه،خل يلا هه،  دعههل 

م نئ  يدمنناعنل يدننشئي ع  يلاستثمن يل خذدك دتطمي  يص نب  ؤخس يلامايل فص يد،خل يدمتق،مي خيدهيي  ي شهال ع هى 

يمايدهل يدم تثم،ة م  تأميمهن م  ق   يد،خدي يدمنيفي دلاستثمن  كمن ي شال ع،ض  زيعنتهل يمهنم يدم هنكل يداطنيهي د ه،خل 

تق   ع،ض  زيعنتهن ع ى يدم هنكل يلأجن يهي يدتنوعهي د م هتثم، يلاجن هص خع هى ههيي يلاسهنس  يدننميي خوندمقنو  فأل يلا ي،ة لا

خت   يش،يف يد نك يد،خدص دلا شنء خيدتعمي، تل ي شنء م،كز يدت كيل فص خيشنط  خيط ق ع يهل  18/1/1921فأ ل م  تن يخ

يدقهن ال يدايجهب يدتط يهق ع هى  دينه،يجنو، . ن  وي  يده،خل خمهايطنص يده،خل يلا ه، يدم،كز يد،خدص دت ايي منناعنل يلاستثم

 .181مص،  سنوق    عقاد يلاستثمن  يلاجن ص 
 م   8  12/1/2021  تن يخ يدزين ة   iii.wwww-moc.gne( ماقع يدش كي يدمع امنتيي / يلأ ت،   2
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تجارة الحبوب وغيرها، ومن الواضح أن هذه الأعراف والعادات تم أنشاؤها من قبل عدد من 
 .(1)المهنيين لتنظيم نشاطاتهم التجارية والمهنية عبر الحدود  التجار أو

فلا يمكن أنكار دور هذه القواعد في تنظيم العلاقات الدولية وحل المشكلات فيما حصل     
تفاوت بين القوانين الوطنية وما يعتريها من جمود وعدم مواكبتها للتطور ، لذا ومن هذا المنطلق 

لى قواعد جديده أكثر تطوراً وملائمة لطبيعة الخصخصة المصرفية كانت هنالك حاجه للجوء إ
ضمن اطار القانون الدولي الخاص، فالقواعد العرفية الدولية هذه اصبحت تأخذ شكل قواعد 
موضوعية تتسم بوحدتها لتحكم مجال العلاقات التجارية الدولية الخاصة وسواءً كانت على شكل 

 (.4)(القواعد العالمية التطبيق)ويطلق عليها مصطلح  اتفاقيات أو بصورة قواعد نموذجية

والتساؤل يُثار هنا عن مدى إمكانية القاضي أو المحكم من تطبيق القواعد الموضوعية    
أن تطبيق هذه الأعراف يجب (3)يرى جانب من الفقه .المتمثلة بالعادات أو الأعراف التجارية؟ 

وز فيه التطبيق، ويكون ذلك وفقاً لمبدأ تدرج القواعد أن يكون مقيداً بالنطاق القانوني الذي يج
القانونية، بمعنى أن المحكم الدولي في مجال النزاعات ذات الطابع التجاري يلتزم بتطبيق 
القانون الذي أختاره الأطراف وفقاً لإرادتهم، وفي حال عدم أختيار الأطراف للقانون الواجب 

الأكثر بالنزاع وفي حال كانت هذه القواعد غير كافية التطبيق فأنه يطبق القواعد الموضوعية 
 .فأنها تكون كمصدر مساعد أو إحتياطي مكمل لمساعدته في تحديد القانون الواجب التطبيق

تعتبر من المصادر المهمة في مجال العلاقة العقدية الدولية : العقود النموذجية -ب
ا مسبقا وفي الغالب يجوز الخاصة ،فالعقد النموذجي هو عباره عن وثيقه تم إعداده

إعتبارها العقد نفسه ، إذ أن هذه العقود النموذجية تحتوي على مجموعة من القواعد 
ينتج عن تنفيذ العقد من إلتزامات وشروط القوة  تنظم إلتزامات وحقوق الأطراف وما

القاهرة وآثارها وأنتقال الملكية وما إلى ذلك إذ يتم تحديدها بشكل مسبق فلا يتعين 
 .(9)على الأطراف العقدية سوى ملئ البيأنات اللازمة والتوقيع عليها

فالأصل أن أحكام العقود النموذجية لاتسري إلا بأتفاق الأطراف على جعلها هي الواجبة 
التطبيق ، أي وفقاً لإرادتهم، إذ أن هذه العقود النموذجية تحقق مبدأ الكفأية الذاتية للعقد، 

د التفصيلية تجعلها بعيدة عن خطورة التنازع بين القوانين ومشكلة تحديد فالشروط العديدة والقواع

                                                           
يد،خديههي   دي  يدمط اعههنل يدجنمعيههي  يلأسههكن، يي  مصهه،   منيهه، ع ،يدمجيهه،  قنههنء يدت كههيل فههص منناعههنل يدتجههن ة. د( 2

1991   12 11.  
 .188  مص،  سنوق  دين،ي جنو، ( 2
  .18مني، ع ، يدمجي،  مص،  سنوق   .د( 1
 .101  2001 عمنل دي  يدثقنفي د نش، خيدتاايع 1يدماجز فص قن ال يدتجن ة يد،خديي ط طندب ح   ماسى ( 2
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وقد اتسع العمل بهذه العقود في مجالات متعددة ،وأن تكرار التعامل  .(1)القانون الواجب التطبيق
بها والأستقرار على التعامل بها جعل منها عادات مقننة، إذ قامت اللجنة الأوربية التابعة للأمم 

الأتحاد ) بصياغة شروط قانونية للعديد من العقود ومنها ، عقود الفيديك الذي وضعه  المتحدة
 1444، وتسمى الشروط العامة والخاصة لعقود الأنشاءات ( الدولي للمهندسين والأستشاريين

 .(4)وعقد التشييد
هي مبادئ قانونية عالمية تتمثل بالقرارات الصادرة عن : المبادئ العامة للقانون  -ت

يئات التحكيمية، ومثال لها ، العقد شريعة المتعاقدين، حسن النية في التعاقد، مبدأ اله
الإثراء غير المشروع، وهناك مجموعة من القواعد أستلهمها قضاء التحكيم ومن هذه 
القواعد، تحظر الوساطة في العقود التي تبرمها الدول مع المستثمر الأجنبي الخاص، 

لة بين المستثمر واحد كبار مسؤولي الدولة المضيفة و بطلأن الأتفاق على العمو 
 .(3)للإستثمار

وقد وجهت العديد من الأتفاقيات إلى ضرورة مراعاة هذه المبادئ من قبل المحكم الدولي ومن 
( 94)في المادة  1495هذه الإتفاقيات إتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية منازعات الأستثمار 

 .منها
حق كل شخص طبيعي أو معنوي ، وهو شعور نفسي يختلف هي الإعتراف ب: العدالة -ث

 .(9)من شخص لآخر 
ومن أمثلة إعمال العدالة هي القواعد التي إستلهمها التحكيم بإسم العدالة ، ومنها إعادة التوازن 
الإقتصادي في عقود التجارة الدولية ذات الاجل الطويل كعقود الأنتاج، ومثال ذلك ما نصت 

الفقرة الثانية من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ( 35)عليه المادة 
لا يجوز لهيأة التحكيم الفصل في النزاع كمحكم مفوض بالصلح أو وفقاً لمبادئ العدالة : )على 

 (.والأنصاف الإ إذا فوضها الأطراف صراحة ذلك
الوطني في كل دولة يضع نظاماً أن المشرع : القواعد ذات المصدر الوطني/الفرع الثاني 

قانونياً يشتمل على مجموعة من القواعد الموضوعية وظيفتها حكم العلاقة القانونية الدولية ، 
وهذا الأهم ما يميز القواعد الموضوعية عن غيرها من القواعد ويمكن تطبيقها  متى ما كانت 

يمكن أن نجد هذه القواعد في هذه العلاقة الدولية يتصل أحد عناصرها بالقانون الوطني ، و 
                                                           

  .19لامل  مص،  سنوق   د. يحم، ع ،يدك،يل س (1
  .119د. هشنم صندق  مص،  سنوق  ( 2
  .111هشنم صندق  يدمص،   ف ل    .د( 1
  .281د. يحم، ع ،يدك،يل سلامل  مص،  سنوق   ( 2
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القانون المدني أو التجاري وغيرها، كما ويرى البعض أنها تُغني في حالة تطبيقها عن منهج 
قد لا يكون ( الوطنية )التنازع مادامت تنتمي لقانون القاضي ، والقواعد الموضوعية الداخلية 

صادرها ، إذ التجأ القضاء مصدرها الوحيد هو التشريع ، فالقضاء أيضاً يعتبر مصدراً من م
ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار  .لوضع مثل هكذا قواعد تتلائم مع طبيعة العقود الأستثمارية

أن التشريعات الداخلية بشكل عام تهدف إلى تنظيم العلاقات الداخلية والقول بأن هذه 
النادرة وفقاً للواقع التشريعات تهدف إلى وَضعِ نظامٍ شاملٍ للعقود الدولية هو من الفرضيات 

ومن الملاحظ فأن معظم التشريعات الوطنية ولاسيما في الدول الناميه تسعى إلى  .(1)العلمي 
وضع قوانين لجلب الأستثمار الأجنبي وذلك من اجل التنمية الإقتصادية داخل اقليمها وكما أنها 

دون الحاجه إلى اللجوء  تقوم بوضع الآليات اللازمة لفض النزاعات الناشئة عنها بشكل مباشر
وهذا يبرز جلياً من خلال موقف المشرع  لقواعد الإسناد في منهج تنازع القوانين التقليدي.

المعدل في الفصل الثالث قد اعطى للمستثمر  4009لسنة ( 13)العراقي في قانون الأستثمار 
يجوز تمليك . أ: )ن والتي نصت على أ( ثأنياً )الفقرة ( 10)العديد من المزايا ، ففي المادة 

المستثمر العراقي أو الأجنبي الاراضي المخصصه للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع 
العام بدون بدل على أن لا تحتسب قيمة الارض ضمن قيمة الوحدة السكنية المابعة للمواطن 

ط لأقامة مشاريع وللمستثمر العراقي أو الأجنبي شراء الارض العائدة للقطاع الخاص أو المختل
أعطت الحق للمستثمر بالتداول في سوق ( ثأنياً )الفقرة (11)وكذلك المادة (. الاسكان حصراً 

الاوراق المالية بالاسهم والسندات واكتساب العضويه في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة 
، ومن جانب  أسهم في الشركات المساهمة( المستثمر)وبذلك فلا مانع من تملك الأجنبي .(4)

آخر فقد حدد المشرع نسبة مساهمة الأجنبي في رأس مال الشركة المساهمة في التعديل الاخير 
في المادة 4014لسنة ( 17)والمعدل بالقانون رقم  1447لسنة ( 41)لقانون الشركات رقم 

في  وقد أشار أيضا المشرع العراقي . (3)من رأس مال الشركة( %94)بأن لا يتجاوز الــ ( 14)
منه الآلية ( 47)ضوء قواعد قانون الأستثمار إلى أمكانية اللجوء إلى التحكيم إذ حددت المادة 

                                                           
خمهه  يلامث ههل ع ههى مثهه  هكههيي تشهه،يعنل ههها يدتشهه،يع يد ههن  وههندعقاد يذقتصههنديي يد،خديههي خيدههيي يصهه، تل أدمن يههن عههنم  (2

جنمعي أوهص وكه،  تننال يدقاي ي  فص عقاد يذستثمن   أط،خحي دكتا يه  ك يي يد قاق خيدع ام يد ينسي  شاقص   د يك 1921

 .201و قأي،  يدجزيئ،   

ي ق د م تثم، يلاجن ص يدت،يخل فص ساق يدع،يق دلاخ يق يدمنديي ونلاسهل خيد ن،يل يدم، جي فيهل خيكت هنب :)  ص يدمندة( 1

يمنههع مهه  ذدههك خجههاد عقههن يل لههم  ماجههاديل يدشهه،كنل  نهمي يد نصههي خيدم ت طههي خلايدعنههايي فههص يدشهه،كنل يدم هه

 (.يدميكا ة

د ش ص يدط يعص يخ يدمعناي يلاجن ص يكت نب يدعنايي وصفي مؤسس يخ م نهل فهص يدشه،كنل يدم هنهمي ( : )12)مندة ( 2

فههن خق يوهه،يهيل (.مهه   يس مندهههنخيحهه، خ م ههال وندمئههي ( %11)تقهه    هه ي م ههنهمل يدع،يقههص عهه   خيدم هه،خدة ع ههى يل لا

 .12  2021  2  يدع،د 21جنسل و و منشا  فص مج ي ك يي يد قاق  جنمعي يدنه،ي  يدمج ،
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تخضع : أولاً : ) اللازمة لحل النزاعات الناشئة عن العقود الأستثمارية الدولية والتي نصت على 
راقي ويجوز النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى القانون العراقي وولاية القضاء الع

الاتفاق مع المستثمر على اللجوء إلى التحكيم التجاري وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد 
وهو الموقف ذاته الذي اتخذه  (.بموجبه اجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق

 وقد أصدر .(1) 19/04من قانون الأستثمار الجزائري رقم( 49)المشرع الجزائري في المادة
 1441لسنة ( 155)المشرع المصري قانوناً خاصاً لخصخصة المصارف ، وهو القانون رقم 

الخاص بتنظيم مساهمة القطاع الخاص في رؤوس أموال بنوك القطاع العام، ولم يذكر صراحة 
( 9)القانون الواجب التطبيق على النزاعات القائمة بهذا الشأن ، لكن أحال هذا القانون في المادة

للبنك  1457لسنة ( 140)ما لم يرد بشأنه نص إلى قانون البنوك والإئتمأن وقانون رقم  منه كل
ومن خلال الأستقصاء في القوانين المصرية ، فقد  .(4)المركزي المصري والجهاز المصرفي

عالج المشرع المصري مسألة النزاعات المعنية بتطبيق القوانين المتعلقة بالنشاط المصرفي في 
: كما يأتي 1457لسنة ( 140)من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ( 443)المادة 

ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون )
والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص 

ذا المركز شخصية أعتبارية ميزانية مستقلة ، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل لها، وتكون له
ويجوز لإطراف المنازعة اللجوء إلى هذا .... المركز رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير،

وذلك مع مراعاة ... المركز إذا ما أتفقوا  إبتداءً أو لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم،
 .(3)(م القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعاتأحكا
وكما قلنا سابقا فأن القواعد الموضوعية لا ينحصر مصدرها بالتشريع بل ممكن أن يكون    

مصدرها القضاء أيضاً إذ أن إجتهاد القاضي لوضع حلول تتماشى مع واقع التجارة الدولية أو 
ون الذي يحكم النزاع يمثل أيضا مصدرا للقواعد الموضوعية في حالة وجود فراغ تشريعي في القان

أهلية الدولة في اللجوء إلى التحكيم في العقود التجارية الدولية حتى عند )ومثال تلك القواعد 
 .(9)(عدم وجود نص يشير إلى ذلك، وقاعدة استقلال البند التحكيمي عن العقد الذي يتضمنه

                                                           
يخ يكهال و ه ب  ي نع ك   لاف وي  يدم تثم، يلاجن ص خيد،خدي يدجزيئ،يي يت  ب فيل يدم تثم،: ) ص  يدمندة ع ى ي ل( 1

نل يدقنهنئيي يدجزيئ،يهي يدم تصهي يق يميهن يلا فهص حندهل خجهاد يتفنقيهل ثننئيهل يخ يج،يء يت يتل يد،خدي يدجزيئ،يهي فهص حقهل د جهه

متع،دة يلاط،يف يو،متهن يد،خدي يدجزيئ،يي تتع ق وندمصند ي خيدت كيل  يخ فص حندل خجاد يتفنق مع يدم تثم، يهنص ع هى ونه، 

 (.ت ايي ي مح د ط،في  ونلاتفنق ع ى ت كيل  ن 
  . 1998د ني ( 111) قل  م  قن ال 29)ينظ، يدمندة ( 2
  .2020س تم ،   11  فص 11منشا  فص يدج،ي،ة يد،سميي   يدع،د ( 1
 .111دين،ي جنو،  مص،  سنوق   ( 2
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اقي وفقاً لاحكام القرار الصادر من محكمة التمييز الاتحادية   وليس ببعيد فقد جاء القانون العر 
مؤكداً أن الغأية والهدف الأساسي من المرفق العام هو تقديم  4010لسنة( 111)والمرقم

الخدمات العامة لجمهور الناس تحقيقاً للمصلحة العامة شرط أن لا يتسبب تقديم هذه الخدمة 
هم يتوقع حدوثها في أي لحظه ،ويشترط التحكيم في إلى حدوث أخطاء أو مخاطر تهدد حيات

ويظهر النص السالف الذكر بجواز اللجوء للتحكيم لحل المنازعات التي .(1)حل هذه المنازعات
 .يكون أحد أطرافها الدولة والطرف الآخر هو مستثمر أجنبي يخضع لقواعد القانون الخاص 

ما على القاضي أن يبحث عن الإرادة أولًا وفي ومما يجدر الإشارة اليه أنه في حالة قيام نزاع 
حال غيابها يطبق القواعد الموضوعية ولكن تطبيق هذه القواعد يجب أن يكون لها صلة 
بالعلاقة التي يثار بشأنها النزاع وفي حال عدم وجود صلة مثل هذه فأنها تخضع لقواعد 

 .(4)الاختصاص الذي يحدد نطاق طبيعتها من حيث المكان
 بد من القول بأن موقف المشرع العراقي بدا واضحاً برغبته للأنفتاح على العالم وتشجيع ولا    

الأستثمارات الأجنبية وتشجيعه على اتباع التحكيم كوسيلة لفض النزاعات الناشئة عن العقود 
الدولية الخاصة والذي يعتبر من الأهم الضمانات لتشجيع الأستثمار وذلك من خلال أنضمامه 

لعديد من الإتفاقيات كانضمامه إلى إتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم إلى ا
. (3)والتي تمت المصادقة عليها ( 4040)لسنة( 45)التعاهدي بين المستثمرين والدول رقم 

وفقاً ( 1451نيويورك )وكذلك أنضمامه إلى إتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 
ولكن التساؤل الذي يُثار هنا هو مدى إمكانية القاضي  .(9)  4014لسنة( 19)ن رقم لقانو 

الوطني من تطبيق النصوص الواردة في قوانين الخصخصة بوصفها قواعد موضوعية ، وهل 
مما لاشك  .يمكن تطبيق تطبيق نصوص الخصخصة الأجنبية إذا ما كان لها ذات الوصف؟ 

لنزاع المتعلق بخصخصة المصارف ذات الطابع الدولي ، فيه أنه في حال أختار اطراف ا
القانون الوطني لتطبيقه ، ذلك يجعل هذا القانون واجب التطبيق واجب التطبيق دون مزاحمة 
لقوانين آخرى، أما اذا كان اختيار أطراف العقد لقانون أجنبي لتطبيقه على عقدهم، فأنه يجب 

على العقد ولكن بشرط أن يكون ذو إتصال معها ولا  إعمال قانون الإرادة وتطبيق هذا القانون 
ولكن التساؤل يُثار هنا في حال خصخصة أحد  .(5)تمس بأحكام القواعد الموضوعية لها
                                                           

 .2010يد كل م، ص  ق،ي  صند  م  م كمي يدتمييز يلات نديي   ق،ي يل م كمي يدتمييز يدع،يقيي   يدتعايض يلاتفنقص ( 1
  دي  يدنهنهي 2ل يدقن ا ص د  ص صهي فهص يدقهن ال يدمقهن ل خيدقهن ال يده،خدص يد هن   طد.جمنل م ماد يدك،دي  يدتنظي( 2

 .121   2018يدع،ويي  يدقنه،ة  
 .2021 ش نط 2211تل يدنش، فص ج،ي،ة يداقنئع يدع،يقيل يدع،د ( 1
 دلاطلال ع ى مع امنل ت ص يلاتفنقيل  iii.logwiwwu.nwc.10:01  2/2/2021تن يخ يدزين ة ( 2
  .181د. عكنشل ع ،يدعنل  يدقن ال يدايجب يدتط يق ع ى يدعم ينل يدمص،فيل  مص،  سنوق    د. (1
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المصارف العراقية مثلًا مع وجود مستثمر أجنبي ، وفي حال غياب القواعد الموضوعية 
ظمة لهذا الأمر ، فهل يجوز المنظمة للخصخصة، في حين ينضم القانون الأجنبي قواعداً من

عدم امكانية تطبيق القواعد الموضوعية (1)أن الفقه التقليدي .تطبيق القانون الأجنبي أم لا؟ 
الأجنبية من قبل القاضي الوطني ، مستنداً إلى عدم أمكانية تطبيق هذه القواعد الا على إقليمها 

بيزانسون في  فرنسا ، في حكمها  داخل الدولة التي أصدرتها، تأييداً لذلك فقد رفضت محكمة
، تطبيق القانون السويسري بشأن صندوق التأمين الإجتماعي 1454مايو  19الصادر بتاريخ 

بينما يشير  .في حقوق المصاب قبل المؤمن عليه استناداً إلى أن الأمر يتعلق بالقانون العام
ية مقتصراً تطبيقها على الحالات إلى إمكانية تطبيق القواعد الموضوعية الأجنب (4)الفقه الحديث 

التي رسمها المشرع لها وحسب مضمونها وأهدافها، ولا يمكن إعمال فكرة الإسناد الإجمالي بشأن 
نتيجة لما سبق يتضح أن القواعد الموضوعية بأختلاف مصادرها، تحتل  .(3)هذه الفرضيه

خص مسألة تحديد القانون الواجب أهتماماً كبيراً ، وتأخذ حيزاً مهما في المجال التطبيقي فيما ي
 .التطبيق
 الخاتمة

 /الأستنتاجات: أولًا 
سياسة أقتصاديةً تتبعها الدولة لأصلاحات :) تعريف الخصخصة ألمصرفية، وهي  .1

مصرفية أو لأهداف هي تبتغيها عن طريق نقل ملكية المصارف أو إدارتها كلًا أو 
ل بالمستثمر الأجنبي وسواءً كان جزءاً من القطاع العام الى القطاع الخاص ألمتمث

 (. المصرف تقليدياً ام ألكترونياً وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة
يختلف مفهوم الخصخصة من دولة لآخرى،وذلك حسب السياسة المثبتة من قبل الدولة  .4

التي تتبع تطبيق الخصخصة المصرفية، وعلى الرغم من تعدد الأساليب والصور 
سياسة الخصخصة الأ أن التشريعات ومن خلال ما أطلعنا عليه من مصادر لتطبيق 

وذلك ( الناقلة للملكية)لم تنظم الا شكالًا واحداً من اشكال الخصخصة وهوه خصخصة 
بما وجدناه بعد الاطلاع على القوانين التي تناولت الخصخصة أن طرق الخصخصة 

 .في العراق عديدة ومتنوعة

                                                           
  .120 قلاً ع  د.جمنل م ماد يدك،دي  مص،  سنوق   ( 1
  .181 قلاً ع  د. عكنشل ع ،يدعنل  مص،  سنوق   ( 2

د كهل يدنهزيل يدمعه،خض فهلا يت يه، يدقنلهص  أل قنع،ة يذسنند يداطنيي عن،من تشهي، لدهى تط يهق قهن ال: يذسنند يذجنم ص( 1

  .فص تط يق جزء م  يدقن ال دخل يلأ ،
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قة العقدية لتنفيذ الخصخصة المصرفية هي التي تحدد القانون أن أرادة طرفي العلا .3
الواجب التطبيق عليه في الاصل ، فلهم الحق في أختيار القانون الذي يحكم نزاعاتهم 
، لكن اغلب العقود التي يكون طرفها كل من الدولة والمستثمر الأجنبي تتضمن شرط 

ين الذين لهم السلطة في تحديد القانون اللجوء الى التحكيم ، لذا يتم أحالتها الى المحكم
الواجب التطبيق على النزاع ، أما في حالة  سكوتهم عن تحديد القانون الواجب 
التطبيق، فعلى القاضي الوطني أن يحدد القانون الواجب التطبيق على النزاع 

 .المعروض أمامه وفقاً لقواعد الأسناد الموجودة في القانون الوطني 
لعامة في اغلب المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود طرفها كل من الدولة أن القاعدة ا  .9

والمستثمر الأجنبي هي خضوعها للقضاء الوطني للدولة المضيفة للأستثمار ، الا في 
حال تضمن العقد شرط نقل الأختصاص لقانون دولة آخرى فيلجأ القاضي الى 

 .تطبيقه
كام التحكيم في المنازعات الناشئة عن لا يوجد قانون خاص الى وقتنا هذا ينظم اح   .5

العقود محل البحث، وفي حال تضمنت هذه العقود لشرط التحكيم فيتم بذلك الرجوع 
المعدل ( 1494)لسنة ( 13)الى الاحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم 

والتي في الواقع يشوبها ألكثير من النقص إذ ( 479-451)ضمن نصوص المواد من 
 .نها تقتصر على احكام التحكيم الوطني دون الأجنبيأ

يعد منهاج ألاداء المميز من المناهج المتبعة في تحديد القانون الواجب التطبيق ، إذ    .9
يهدف إلى تصنيف العقود الى طوائفها الأساسية من ذات الموضوع الذي يحدد من 

من الطائفة الواحدة وتحديد خلاله الألتزام الرئيسي لكل طائفة لكي يتم القياس عليها ض
 .ألاداء المميز في الحالات الآخرى بسهولة

 /التوصيات: ثأنياً 
نوصي ألمشرع العراقي بأصدار قانون خاص ينظم فيه أحكام ألخصخصة المصرفية لكونها  -1

أحدى الوسائل الاقتصادية أسوة بالمشرع المصري، التي من خلالها يمكن أنقاذ القطاع 
ثر وتحقيق التنمية  ،ومن الممكن أن تتم عبر وسائل ألكترونية وتقليديه، أو المصرفي من التع

من خلال اجراء تعديلات على القوانين المعنية بهذا الشأن ، أو أصدار تعليمات أو أنظمه تنظم 
ذلك بما يتوافق ويحقق ألاهداف المرجوة منها نظراً للخصوصية التي تتمتع بها المصارف 

 .دث في المستقبل من مشاكل بهذا الخصوصوتلافياً لما قد يح
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الدعوة إلى الأنفتاح على مفهوم الخصخصة الحديث من خلال الأخذ بأساليب الخصخصة  -3
من الممكن أن يؤدي ( فأسلوب الادارة وغيرها)الآخرى وعدم حصرها بأسلوب نقل الملكية فقط 

 .الاغراض التي أعدت من أجلها
نيه جاذبة للأستثمار من خلال أعادة النظر في التركيز على أصدار تشريعات قانو  -1

التشريعات النافذة ومنها قانون الأستثمار العراقي المعدل ولاسيما فيما يتعلق باللجوء 
للتحكيم وتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات القائمة بين الدولة المضيفة 

( منه، 44نص المادة )للأستثمار والمستثمر الأجنبي بالأخص ، مع أقتراح تعديل 
بأزالة الفقرة الثانية منه ،التي  تستثني الأستثمار في النشاط المصرفي من أحكام هذا 
القانون،وكذلك أعادة النظر بالقوانين الآخرى ذات الصلة بالموضوع كقانون المصارف 

 .العراقية ، وقانون الشركات ،وقانون المرافعات المدنية
ية والاجتماعية والاقتصادية والادارية والأمنية والمصرفية تهيأة  القانونية والسياس  -4

اللازمة لإستيعاب النشاطات الإقتصادية كالخصخصة ،والأشخاص المتجنسين على 
أساس أقتصادي والتعاقد مع شركات عالمية للترويج لها،وأصدار قرارات في مجلس 

وط وضوابط الوزراء تنظم منح الجنسية الأقتصادية وتعليمات تفصيلية عن شر 
إكتسابها، إذ يشترط لنجاح عملية الخصخصة أن يكون لها اساساً تشريعياً أولًا ، ومن 
ثم تبين اسلوب الخصخصة بشكل تدريجي  ، وتطبيقه على المصارف الأقل ربحية 
من غيرها ، لمنح الفرصة لإستيعاب هذا البرنامج والحرص على كفاءة الأدارة القائمة 

 .على هذه العملية 
ترح أن يكون هناك قضاة مؤهلين علمياً بأحكام القانون الدولي الخاص للفصل بهكذا نق -3

 .نزاعات ولهم القدرة على تطبيق قواعد القانون الدولي الأكثر شيوعاً 
( 1441)لسنة ( 30)ضرورة أدخال تعديلات على قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم  -9

 .نبية وأحكام التحكيم الأجنبية وجعل أحكامه يسري على أحكام  المحاكم الأج
ندعو المشرع العراقي الى أصدار تشريع خاص بالقانون الدولي الخاص ليشتمل على  -5

جميع قواعده ألمتناثرة بين القوانين وذلك من خلال الاستفادة من تجارب الدول الآخرى 
 .في هذا المجال 

ون الواجب التطبيق ، من دعوة المشرع الى أتباع منهج الأداء المميز في تحديد القان  -9
خلال تبني معيار القانون الأوثق صلة بالعقد في اسناد العلاقات العقدية محل الدراسة 
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يسري على ألالتزامات التعاقدية :)كما يلي ( 45)، وذلك من خلال تعديل نص المادة 
القانون الذي اختاره الاطراف صراحةً أوضمناً من خلال إستخلاصه من ظروف أو 

لعقد ، وأن لم يوجد فأنه يطبق القانون الأوثق صلة بالعقد ، والمتمثل بموطن بنود ا
 ( .المدين بالأداء المميز فبالنسبة للشخص المعنوي يكون مركز أدارته الرئيسي 
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